
    عمدة القاري

  الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود

أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت في قوله والرفع على الاعتدال نظر لا يخفى ومع هذا ذهب

إليه جماعة منهم ابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وهو مذهب البخاري وغيره

من المحدثين .

 ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي .

 وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد االله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن

إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول

االله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وصله

البخاري أيضا في كتاب رفع اليدين عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه كان إذا كبر

رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع .

 ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا .

 يعني رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب إلى آخره وأخرجه البيهقي فقال حدثنا أبو الحسن

محمد بن الحسين العلوي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي

حدثنا عمرو بن عبد االله بن رزين أبو العباس السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى

بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا استوى

قائما من ركوعه حذو منكبيه ويقول كان رسول االله يفعل ذلك وقال الدارقطني ورواه أبو صخرة

عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا واعترض الإسماعيلي فقال وفيه ليس في حديث

حماد ولا ابن طهمان بأن الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب لأن الباب في رفع اليدين

إذا قام من الركعتين وليس هذا في حديث حماد ولا ابن طهمان وإنما في حديثهما حذو منكبيه

قال فلعل المحدث عن أبي عبد االله يعني البخاري دخل له هذا الحرف في هذه الترجمة وأجاب

بعضهم بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في

ذلك سالما كما نقله ابن عبد البر وغيره وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في

رفعه ووقفه ليس إلا .

 87 - .

 ( باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) .

 أي هذا باب في بيان وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة .

 128 - ( حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس



يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا

ينمي ذلك إلى النبي ) .

 مطابقته للترجمة ظاهرة .

   ( ذكر رجاله ) وهم أربعة عبد االله بن مسلمة القعنبي ومالك بن أنس وأبو حازم بالحاء

المهملة سلمة ابن دينار الأعرج وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وفيه التحديث بصيغة

الجمع في موضع والعنعنة في ثلاثة مواضع وهو من أفراد البخاري قوله كان الناس يؤمرون هذا

حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي قوله أن يضع أي بأن يضع لأن الأمر

يستعمل بالباء وكان القياس أن يقال يضعون لكن وضع المظهر موضع المضمر قوله لا أعلمه إلا

ينمي ذلك أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلا ينمي ذلك إلى النبي قوله ينمي بفتح الياء وسكون

النون وكسر الميم قال الجوهري يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته

وقال ابن وهب ينمي يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك

إلى النبي ولو لم يقيد قوله على ذراعه اليسرى لم يبين موضعه من الذراع وفي حديث وائل

عند أبي داود النسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد وصححه

ابن خزيمة وغيره والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره عين معجمة هو المفصل

بين الساعد والكف ثم اعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه
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